


  

  
أ 

، "ـ دراسة مقارنةمكافحة جرائم خطف الأشخاص "موضوع هذه الدراسة هو 
ومن الجلي أن جرائم خطف الأشخاص تعد من جرائم الاعتداء على الأشخاص التي      
تستهدف الإنسان في حريته الشخصية وفى أمنه الشخصي، وهى من الجرائم التـي             

ع اسـتجابة لنـزوة     ظهرت قديما، وكانت دوافعها في الماضي تقتصر على الصرا        
 فـي   تطـورت ، ثم   )١(معينة، أو رغبة في الانتقام، أو من أجل الحصول على المال          

العصر الحديث في دوافعها وأساليبها فصارت ترتكب بـدوافع تتـصل بالـصراع             
السياسي أو الاجتماعي أو الفكري، حتى أصبحت تمثل مظهرا من مظاهر الإرهاب            

أنها اليوم صارت تتجه نحو التنظيم، فقـد أصـبح          ، كما   )٢(في كثير من بلدان العالم    
ارتكاب الجريمة بأسلوب منظم هو المظهر الغالب على الظاهرة الإجرامية، سواء في 

  .مجال الإرهاب أو غيره من مجالات الإجرام

نشاهد ونقرأ ونسمع عبر وسائل الإعـلام المختلفـة عـن جـرائم            فكثيرا ما 
ي العديد مـن دول العـالم، تقـوم بهـا           اختطاف الأشخاص واحتجازهم كرهائن ف    

عصابات ومجموعات منظمة، بهدف تحقيق أهداف وأغراض مختلفة تـسعى إلـى            
تحقيقها وكسبها، ولعل من أبرزها جرائم الخطف التي تستهدف الأجانـب، بهـدف             

  .الضغط على الحكومات أو أي طرف ثالث لتحقيق مطالب الخاطفين
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ب 

م كرهـائن بالقـسوة والوحـشية    شخاص واحتجازهوتتميز عمليات خطف الأ  
والبعد عن القيم والمعايير والاعتبارات الإنسانية، فعادة لا يأخـذ الخـاطفون فـي              
حسبانهم ظروف ضحاياهم وأوضاعهم الصحية والنفسية، ولا يلقون بالاً إلـى مـا             

مـد  تيمكن أن يترتب على فعل الخطف والاحتجاز من آثار ونتائج ضارة، بل قد يع             
مارسة ضغوط بدنية ونفسية على الرهائن لإجبار الطرف الثالـث          الخاطفون على م  

على الرضوخ لشروطهم ومطالبهم، وفى حالات معينة قد تصل القسوة والوحـشية            
   قدم الخاطفون على قتل أحد الرهائن للتدليل على جدية تهديـدهم         إلى ذروتها عندما ي

  .وتمسكهم بمطالبهم وشروطهم

ن أخطر الجرائم وأكثرها مساسا بحيـاة       ولذلك تعد جرائم خطف الأشخاص م     
الإنسان وحريته وأمنه، كما أن فيها امتهانًا لكرامته، ويتخلف عنها آثار سيئة علـى              
وضعه الاجتماعى وحالته النفسية، كما أنها تمس بـشكل مباشـر أمـن المجتمـع               
 واستقراره، وتعمل على تقويض دعائم الأمن فيه، وتهدد حياة الأبرياء وتثير الرعب           
في نفوسهم، وتبعا لذلك لها أضرار بالغة على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية            
وعلى تدفق الاستثمار الأجنبى ، كما تسيء إلى العلاقات الدبلوماسية التـي تـربط              

  .الدولة بغيرها من الدول وتسيء إلى سمعة المجتمع في الخارج

مع اليمني ، تنحصر    وكانت جرائم خطف الأشخاص نادرة الحدوث فى المجت       
نها في أوائل التسعينيات مـن      أأغلب دوافعها في الانتقام أو الاعتداء الجنسى، غير         

القرن الماضي تطورت فأصبحت ترتكب بقصد احتجاز المجني عليه كرهينة لدوافع           
سياسية أو بدافع الابتزاز، وصارت تستهدف الأجانب الموجودين في اليمن كعنصر           

 الخاطفون إلى توفيره لزيادة الضغط على الحكومة اليمنيـة          مهم في الجريمة يسعى   
  .لضمان تحقيق مطالبهم وأهدافهم المباشرة وغير المباشرة

وشكلت هذه الجرائم تحديا أمنيا صعبا وعقبة حقيقية فـي طريـق التنميـة،              



  

  
ج 

ورفضها المجتمع اليمني لأنها تتنافى مع عاداته وتقاليده الاجتماعية العريقـة التـي             
و إلى إكرام الضيف مهما تكون جنسيته أو ديانته، وتنبذ العدوان عليه أو مجرد              تدع

  .الإساءة إليه

فالأصل العام في حياة الناس هو العصمة الشاملة لكـل الحقـوق المتـصلة              
بالإنسان أيا كان هذا الإنسان، سواء أكان وطنيا أم أجنبيا، مسلما أم غيـر مـسلم،                

نًا من كـان ـ حقًـا    لكل من يقيم على إقليم الدولة ـ كائوبناء على هذا الأصل فإن 
 على نفسه وماله وعرضه وحريته، وهذا الأصل تقـرره الـشريعة   اًفي أن يظل آمن   

الإسلامية، كما تقرره التشريعات الوضعية والمواثيـق الدوليـة، وتؤكـده الـنظم             
ية اليمنية خاصة،   الدستورية والقانونية وتحميه، كما أنه مبدأ ثابت في الأعراف القبل         

ويعني هذا أنه لا يجوز لأحد أن ينتهك حقوق الآخـرين المتـصلة             . والعربية عامة 
 إلخ، وكل مـن     …بسلامة أنفسهم أو أجسادهم أو أعراضهم أو أموالهم أو حرياتهم           

انتهك شيئًا من ذلك بغير وجه قانوني فهو مجرم يستحق العقـاب المقـرر شـرعا                
  .)١(وقانونًا

وتـأتي  لمكافحة الجـرائم،    ئل والأدوات التي يمتلكها أي مجتمع       وتتعدد الوسا 
الأداة التشريعية في مقدمة الأدوات الفعالة التي يمتلكها هذا المجتمع أو ذاك لمكافحة             
جرائم خطف الأشخاص، حيث يدرك المشرع خطورة هذه الجرائم وما تتميز به من             

 قتل أو تعذيب أو اغتـصاب أو    القسوة الوحشية، وما قد تنتهي إليه حال الرهائن من        
هتك عرض، ويضع لها عقوبات شديدة، ويخضع بعضها لإجراءات ضبط وتحقيـق        
خاصة، لتدعيم سلطة أجهزة العدالة وتمكينها من سرعة ضبط هذه الجرائم والتحقيق            

  .فيها
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د 

لية لمكافحة  عوتأتي الاستراتيجية الأمنية ثاني هذه الأدوات وأكثرها أهمية وفا        
، وتتحمل أجهزة الشرطة العبء الأكبر في تنفيذ هـذه الاسـتراتيجية،            هذه الجرائم 

حيث يعول عليها القيام باتخاذ إجراءات للوقاية من هذه الجـرائم أو علـى الأقـل                
التقليل من فرص ارتكابها، كما يقع عليها مسئولية القيام بضبط هذه الجرائم وجمـع              

 لتقديمهم للعدالـة لينـالوا      م تمهيداً الدلائل فيها والقبض على مرتكبيها والتحقيق معه      
  .جزاءهم الرادع

 

يكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية خاصـة إزاء ازديـاد جـرائم خطـف              
الأشخاص في اليمن في الآونة الأخيرة، خاصة تلك الجرائم التي تستهدف الأجانـب    

، حتى صارت هذه الجرائم تمثل تحديا       من سائحين ودبلوماسيين موجودين في اليمن     
صعبا أمام الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية، ومعوقًا رئيسيا للتنميـة الاقتـصادية            
والاجتماعية، فقد أصبحت نسبة وقوع جرائم خطف الأشخاص في أي مجتمع مـن             

  .المجتمعات معيارا لمدى استتباب الأمن فيه من عدمه

يئة اليمنية عاملاً إجراميا مساعدا لوقوع هذا النـوع         وتمثل الطبيعة الجبلية للب   
من الجرائم، فأغلب جرائم خطف الأشخاص تقع بحمل المخطوفين علـى الانتقـال             
قسرا إلى المناطق النائية الجبلية الوعرة، التي يصعب على أجهزة الأمن الوصـول             

  .إليها بسهولة

خطف الأجانب التـي    أن كافة جرائم     ويزيد من أهمية موضوع هذه الدراسة     
وقعت في اليمن في الفترة السابقة قد ارتكبت بقصد احتجاز المخطـوفين كرهـائن              
للضغط على الحكومة اليمنية لتحقيق مطالب الخاطفين، ويرافق ذلك ضغوط دوليـة            
ومحلية تمارس على الحكومة اليمنية للقبول بهذه المطالب في سبيل المحافظة علـى         

  .ق سراحهم بسلامحياة الرهائن وضمان إطلا



  

  
ه 

 أيـضا ارتبـاط جـرائم خطـف         كما يزيد من أهمية موضوع هذه الدراسة      
الأشخاص التي تستهدف اليمنيين في كثير من الأحيـان بجـرائم أخـرى، كالقتـل         
والاعتداء والابتزاز والاغتصاب وهتك العرض، وهذه الجـرائم لهـا خطورتهـا،            

 المجتمعات العربية والإسلامية من قيم      وينظر إليها باهتمام متزايد نظرا لما تتمتع به       
  . دينية واجتماعية عريقة

وأخيرا تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تتصدى لموضوع مكافحـة جـرائم     
خطف الأشخاص في التشريع اليمني، حيـث إن هـذه الدراسـة سـوف تتنـاول                

ع اليمنـي   المواجهة التشريعية والأمنية لهذه الجرائم، وقد زاد من أهميتها أن المشر          
أصدر قانونًا خاصا لمكافحة جرائم الخطف، كما أن المشرع الفرنسي قـد أجـرى              
مؤخرا تعديلاً مهما في النصوص العقابية الخاصة بهذه الجرائم، وفـي المواجهـة             
الأمنية سوف تبرز هذه الدراسة أهمية الدور الوقائي في مكافحـة هـذه الجـرائم،               

  .اجهة عمليات خطف واحتجاز الرهائنبالإضافة إلى الدور القمعي في مو
 

عاتهـا  يالتعرف على أوجه المواجهة التشريعية لجرائم خطف الأشـخاص بتفر          .١
المختلفة في التشريعات المقارنة، بهدف التعرف على تجارب هذه التشريعات في   
مواجهة جرائم خطف الأشخاص، والوقوف على جوانب القوة والضعف التي قد     

ر فيها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، لتعزيز دور العقوبة الجنائية فـي    تظه
زجر المجرم وإصلاحه وردع غيره بما يضمن محاصرة هذا النوع من الجرائم            

 .والتقليل من مخاطرها

إيضاح العناصر المادية التي يقوم عليها الركن المادي لجريمـة الخطـف              .٢
ام هذه الجريمة، ودراسة المسائل الخلافية      والشروط التي يتطلبها القانون لقي    

التي قد تظهر في ضوء آراء الفقه والقـضاء المقـارن، ووضـع الحلـول          



  

  
و 

المناسبة للمشكلات العملية التي قد يثيرها تطبيق هذه العناصر أثناء النظـر            
والفصل في قضايا الخطف من قبل القضاء، بهدف المساعدة فـي التطبيـق      

لأمر الذي من شأنه ضمان عدم إفلات الجاني من         السليم لنصوص القانون، ا   
 .العقاب وزيادة فاعلية العقوبة في تحقيق أهدافها

التوصل من خلال هذه الدراسة إلى اقتراح الحلول لسد الـنقص التـشريعي       .٣
 .الذي قد يظهر في النظام العقابي لجرائم الخطف في التشريعات المقارنة

نية من جـرائم خطـف الأشـخاص    تسليط الضوء على أساليب الوقاية الأم     .٤
ودراستها، بهدف الوقوف على جوانب القوة والضعف في هذه الأسـاليب،           

 .ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

إبراز دور المؤسسات الاجتماعية في مكافحة جرائم خطف الأشخاص لمـا            .٥
 .له من أهمية في ظل تصاعد عمليات الخطف والهجمات الإرهابية

د التي تبذلها الأجهزة الأمنية فـي مكافحـة جـرائم خطـف             عرض الجهو  .٦
الأشخاص، سواء أكان ذلك في مجال الوقاية منها أم في مجـال ضـبطها              
وجمع الاستدلالات عنها، بهدف التعرف على الصعوبات والعقبات التي قـد        
تواجهها الأجهزة الأمنية في مجال عملها الوقائي والقمعي واقتراح الحلـول           

 .عالجتها والتغلب عليهاالمناسبة لم
  


